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  المستخلص 

 یتناول ھذا البحث موضوع إعادة النظر في الدستور العراقي ومواءمتھ مع      
المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة، باعتباره من القضایا الجوھریة في المسار 

وقد ركز البحث على  ٢٠٠٥السیاسي والدستوري للدولة العراقیة ما بعد عام 
تحلیل البنیة الدستوریة الحالیة، وتحدید الإشكالیات الجوھریة في بعض المواد 

لیف رئیس مجلس الوزراء (المادة الدستوریة المثیرة للجدل، كالفقرة الخاصة بتك
)، إضافة إلى مسألة ١٤٠)، والمادة المتعلقة بالمناطق المتنازع علیھا (المادة ٧٦

  توزیع الثروات والنظام البرلماني.
كما تناول البحث أثر المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة على الدستور، والتظاھرات 

ة. وتم تسلیط الضوء على آلیات الشعبیة، وتغیر المزاج السیاسي للقوى المدنی
)، والعوائق التي ١٤٢و ١٢٦التعدیل الدستوري المنصوص علیھا في المادتین (

حالت دون تفعیلھا، وأخیرا تقدیم مقترحات عملیة وواقعیة تھدف إلى تفعیل مسار 
  الإصلاح الدستوري على أسس توافقیة ومؤسساتیة.

، المادة ٧٦لاح الدستوري، المادة الكلمات المفتاحیة : الدستور العراقي، الإص
، التعدیل الدستوري، النظام البرلماني، المتغیرات السیاسیة، التظاھرات، ١٤٠

  التوافق السیاسي، توزیع الثروات.
Abstract 
        This research addresses the topic of “Reconsidering the Iraqi 
Constitution and Aligning it with Political and Social Changes,” as 
one of the core issues in Iraq’s post-2005 political and 
constitutional development. The study focuses on analyzing the 
current constitutional structure and identifying fundamental 
problems in several controversial articles, such as Article 76 
regarding the appointment of the Prime Minister, and Article 140 
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concerning disputed territories, in addition to the distribution of 
wealth and the parliamentary system. 
      The research also explores the impact of political and social 
variables on the constitution, including sectarian conflict, popular 
protests, and the shifting orientation of civil political forces. 
Furthermore, it sheds light on the constitutional amendment 
mechanisms outlined in Articles 126 and 142, the obstacles 
hindering their implementation, and concludes with practical and 
realistic proposals aimed at activating constitutional reform through 
consensus and institutional processes. 

  Introductionالمقدمة :
یعد الدستور الوثیقة الأساسیة التي تنظم بنیة الدولة وتحدد شكل نظام الحكم        

وتوزیع السلطات، كما یُعد مرآةً تعكس الواقع السیاسي والاجتماعي للدولة في 
في ظل ظروف  ٢٠٠٥مرحلة معینة وقد جاء دستور جمھوریة العراق لسنة 

بلاد، حیث أعقب انھیار النظام السیاسي السابق، وتمت استثنائیة مرت بھا ال
  صیاغتھ في  إطار انتقالي شابھ الكثیر من التوترات السیاسیة .

ورغم مرور ما یقرب من عقدین على إقرار ھذا الدستور، فإن التجربة        
السیاسیة العراقیة أثبتت وجود العدید من الإشكالیات الجوھریة في النصوص 

، سواء من حیث الصیاغة الغامضة لبعض المواد، أو من حیث الدستوریة
التناقضات الداخلیة التي أدت إلى خلافات في التفسیر والتطبیق، الأمر الذي أفرز 
أزمة دستوریة شبھ مستمرة انعكست بشكل مباشر على استقرار النظام السیاسي 

ي العراق قد شھد وتعطیل آلیات الحكم الرشید. وأن الواقع السیاسي والاجتماعي ف
، تمثلت في الحراك الشعبي المتصاعد، وتغیر ٢٠٠٥تحولات عمیقة منذ عام 

المزاج العام تجاه العملیة السیاسیة، وتنامي الوعي الدستوري لدى الشارع 
  العراقي، مما عمّق الحاجة إلى مراجعة حقیقیة للنصوص الدستوریة الحالیة.

سة إلى إعادة النظر في الدستور العراقي وفي ھذا الإطار، تتجھ ھذه الدرا      
وتحلیل مدى انسجامھ مع المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة المستجدة، وذلك من 
خلال دراسة نقدیة لنصوصھ الأساسیة، واستعراض الآلیات الدستوریة والقانونیة 

ام المتاحة لإجراء التعدیلات، فضلا عن بیان التحدیات السیاسیة التي تقف حائلًا أم
إصلاحھ ویسعى ھذه البحث إلى تقدیم رؤیة قانونیة موضوعیة تدعو إلى إصلاح 
دستوري شامل یواكب المرحلة المقبلة من تاریخ الدولة العراقیة، ویؤسس لنظام 

  سیاسي أكثر تماسك وعدالة واستقرار .
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  اولا : مشكلة البحث
ونیة في تاریخ من أھم التحولات القان ٢٠٠٥یعد دستور جمھوریة العراق لسنة 

العراق المعاصر، إذ وضع أسس جدیدة لنظام الحكم القائم على التعددیة والفصل 
بین السلطات واللامركزیة غیر أن التجربة العملیة لتطبیق ھذا الدستور خلال ما 
یقرب من عشرین عامًا كشفت عن العدید من الثغرات والنصوص الإشكالیة التي 

أصبحت من عوامل التأزیم بدل أن تكون مرجعًا أثارت خلافات سیاسیة حادة، و
للفصل وحسم النزاعات وقد أسھمت عدة عوامل في تعمیق أزمة النص 
الدستوري، منھا: الغموض في بعض المواد، والتعارض بین نصوص متعددة، 
وضعف الآلیات الرقابیة والقضائیة على تطبیق الدستور، فضلًا عن المتغیرات 

التي لم تكن قائمة وقت كتابتھ، مثل تنامي الحركات السیاسیة والاجتماعیة 
الاحتجاجیة، وتبدل أولویات الشارع العراقي، وتصاعد الدعوات إلى تبني نماذج 

  حكم بدیلة عن النظام البرلماني.
  ومن ھنا، تنبع مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي الآتي:

ت السیاسیة قادر على مواكبة التغیرا ٢٠٠٥إلى أي مدى ما یزال دستور  .١
والاجتماعیة في العراق؟ وھل تتطلب المرحلة الراھنة مراجعة شاملة لمواده 

  لضمان الاستقرار السیاسي وبناء دولة المؤسسات؟
  ویتفرع عن ھذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعیة، منھا:

ما أبرز المواد الدستوریة التي تعد مثارا للجدل السیاسي أو سببًا في الأزمات  -١
  حكومیة؟ال

  ما مدى فعالیة الآلیات الدستوریة الحالیة لإجراء التعدیل؟ -٢
ما ھي المعوقات السیاسیة والقانونیة التي تحول دون إصلاح الدستور أو  -٣

 إعادة كتابتھ؟
ھل الإصلاح الدستوري الجزئي كافٍ، أم أن المرحلة تستدعي تغییرًا بنیویًا  -٤

 في بنیة النظام السیاسي والدستوري العراقي؟
  ثانیا : أھمیة البحث

تبرز أھمیة ھذا البحث من خلال تسلیطھ الضوء على واحدة من أكثر القضایا       
إلحاحا في الواقع العراقي المعاصر، وھي مسألة إصلاح الدستور ومدى قدرتھ 
على التكیّف مع التغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي شھدھا العراق منذ عام 

السیاسي العراقي ما یزال یعاني من أزمات متكررة  حتى الیوم فالنظام ٢٠٠٥
تتعلق بتفسیر وتطبیق العدید من النصوص الدستوریة، الأمر الذي أدى إلى حالة 
من الجمود المؤسسي والتشظي السیاسي، وأسھم في إضعاف ثقة المواطنین 

  بالنظام القائم.
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تحلیلیة قانونیة معمقة وتكمن الأھمیة العلمیة لھذا البحث في أنھ یقدم قراءة       
للنصوص الدستوریة المثیرة للجدل، ویكشف عن مدى قصورھا عن مواكبة 
المرحلة السیاسیة الراھنة  ویسلط الضوء على التحدیات التي تعیق تنفیذ التعدیلات 
الدستوریة، ویبحث في إمكانیة صیاغة آلیات أكثر مرونة وواقعیة للتغییر 

  یادة الشعب ومقتضیات الدولة الدیمقراطیة.الدستوري بما ینسجم مع مبدأ س
  ثالثا: أھداف البحث

  تحلیل الإشكالات القانونیة للنصوص الدستوریة الحالیة. -١
 بیان أثر التغیرات السیاسیة في تولید الحاجة إلى إصلاح دستوري.  -٢
 اقتراح حلول تشریعیة ودستوریة لتجاوز الجمود السیاسي. -٣

 رابعا: منھجیة البحث
  لیلي: لتحلیل نصوص الدستور.المنھج التح -١
 ٢٠٠٥المنھج الوصفي: لوصف الواقع السیاسي والاجتماعي بعد عام  -٢

 خامسا : فرضیات البحث 
  الدستور العراقي الحالي یحتوي على مواد لم تعد مناسبة للواقع السیاسي. -١
  آلیات تعدیل الدستور المحددة فیھ غیر فعالة بسبب الانقسامات السیاسیة. -٢
 الدستور والمتغیرات تتطلب تعدیل واسع ولیس جزئي. المواءمة بین -٣

  ٢٠٠٥المبحث الأول: الأسس العامة للدستور العراقي لسنة 
General Foundations of the Iraqi Constitution of 2005 

نقطة تحول مفصلیة في تاریخ الدولة العراقیة، إذ  ٢٠٠٥یشكل دستور عام        
ي السابق، لیؤسس لنظام دیمقراطي تعددي برلماني، جاء بعد انھیار النظام السیاس

یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات وضمان الحقوق والحریات. وقد وُضع ھذا 
الدستور في ظروف انتقالیة واستثنائیة، ضمن بیئة سیاسیة مضطربة، الأمر الذي 
 ألقى بظلالھ على طبیعة صیاغة مواده، وشكل النظام السیاسي الذي أرساه وعلى

الرغم من أن الدستور نص على جملة من المبادئ الدیمقراطیة والضمانات 
الحقوقیة، إلا أن الواقع السیاسي أثبت وجود العدید من الإشكالیات البنیویة في 
صیاغة الدستور وآلیاتھ، مما جعل كثیرًا من مواده محل جدل مستمر بین القوى 

ت الدستوریة، وأبرزھا تشكیل السیاسیة، وأدى إلى تعثر العدید من الاستحقاقا
الحكومات، وتوزیع الصلاحیات بین المركز والإقلیم، وتفسیر مواد تتعلق بثروات 

 البلاد وإدارتھا.
لذلك، یھدف ھذا المبحث إلى استعراض الأسس العامة التي قام علیھا         
، من خلال تسلیط الضوء على الإطار التاریخي والسیاسي الذي ٢٠٠٥دستور 

ز فیھ، وتحلیل أبرز المبادئ العامة التي احتواھا، مع الإشارة إلى نقاط القوة أنج
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والضعف في بنیتھ القانونیة، تمھید لفھم الأسباب التي تدعو إلى إعادة النظر فیھ 
  ومواءمتھ مع متغیرات الواقع العراقي الراھن.

  اولا : مفھوم الدستور ووظائفھ
على في الدولة، والتي تحدد شكل الدولة ونظام یعد الدستور الوثیقة القانونیة الأ 

الحكم فیھا، كما ترسم حدود السلطات العامة وتنظم العلاقة بینھا وبین المواطنین 
فالدستور ھو الإطار القانوني الذي تبنى علیھ القواعد القانونیة الأخرى، وھو 

میة المرجع الأساسي في تحدید شرعیة القوانین والسیاسات العامة وتكمن أھ
الدستور في كونھ الأداة التي تنظم الحیاة السیاسیة والقانونیة في الدولة، وتحدد 
المبادئ العامة التي تقوم علیھا الدولة من حیث الحریات العامة، والحقوق 
الأساسیة، والھویة الوطنیة، وشكل النظام السیاسي (الرئاسي أو البرلماني أو 

سیاسیة الأسمى و الإطار العام الذي یحدد نظام المختلط) ویعتبر الدستور الوثیقة ال
الدولة ، وینظم عمل السلطات فیھا ، ویكفل حقوق الأفراد والجماعات ، ویجسد 
تطلعات الشعب ، ولھذا فأن أي تغییر او تبدیل یطرأ على البنیة السیاسیة او 

تلائم مع الاجتماعیة او الاقتصادیة للدولة ، یستتبع تعدیل دستورھا او تبدیلھ بما ی
الأوضاع والظروف المستجدة وتمثل الوثیقة الدستوریة المصدر الأول للقاعدة 
الدستوریة في الدول ذات الدساتیر المكتوبة ، إلا إنھا لیست المصدر الوحید لتلك 
القواعد ، إذ توجد في بعض الأحیان موضوعات من طبیعة دستوریة غیر واردة 

بھا قوانین عادیة صادرة عن البرلمان تسمى  في الوثیقة الدستوریة ، وإنما جاءت
بالقوانین الأساسیة فالقوانین الأساسیة أو المكملة للدستور ، ھي مجموعة القوانین 
التي تصدر عن البرلمان سواء من تلقاء نفسھ أم بتكلیف من المشرع الدستوري ، 

ستھا والمتعلقة بتنظیم السلطات العامة في الدولة واختصاصاتھا وكیفیة ممار
  )١(لوظیفتھا ، أي إنھا تتعلق بموضوعات دستوریة في جوھرھا.

وبتعریفا اخر مجموعة القواعد الأساسیة التي تبین شكل الدولة ونظام الحكم فیھا، 
وتنظم السلطات العامة من حیث التكوین والاختصاص والعلاقات فیما بینھا، 

  .)٢(وتحدد حقوق الأفراد وحریاتھم الأساسیة 
تور بعدد من الوظائف الاساسیة التي تعكس دوره المحوري في تنظیم یقوم الدس

  )٣(الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، ومن أبرزھا:
یحدد الدستور نظام الحكم في الدولة (رئاسي، برلماني، مختلط)، ویبین   -١

طبیعة العلاقة بین السلطات الثلاث (التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة)، وآلیة 
یات فیما بینھا، مما یسھم في تحقیق التوازن المؤسسي توزیع الصلاح

  والاستقرار السیاسي.
یعتبر الدستور المصدر الأعلى للتشریع، ویرتب على مخالفة قواعده بطلان  -٢

 أي نص قانوني آخر یخالف أحكامھ، كما یضمن خضوع جمیع القوانین لھ.
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بیر، وحریة یكرس الدستور جملة من الحقوق والحریات العامة، كحریة التع  -٣

العقیدة، وحق التظاھر السلمي، وحریة الصحافة، ویضع الأسس الدستوریة 
 لحمایتھا.

 یعكس الدستور القیم العامة للمجتمع، كالدین، واللغة، والھویة . -٤
 ثانیا : نشأة الدستور العراقي وظروف إقراره

وریة، بتحول جذري في بنیتھ السیاسیة والدست ٢٠٠٣مر العراق بعد عام          
نتیجة لسقوط نظام الحكم السابق ودخول قوات التحالف بقیادة الولایات المتحدة، 
مما أدى إلى انھیار الإطار القانوني والدستوري الذي كان معمولا بھ بموجب 

مـ  وجاءت ھذه التطورات لتؤسس لمرحلة جدیدة تم فیھا ١٩٧٠دستور عام 
ید  كدولة دیمقراطیة اتحادیة، الشروع بوضع دستور دائم یعبر عن العراق الجد

قائمة على التعددیة السیاسیة، وضمان الحریات العامة. تمثل أولى الخطوات 
الدستوریة في إصدار قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة في مارس/آذار 

، والذي كان بمثابة دستور مؤقت نظم السلطة خلال المرحلة الانتقالیة، إلى ٢٠٠٤
عتماد دستور دائم للبلاد وقد ساھم في إعداد ھذا القانون مجلس الحكم حین ا

العراقي بالتعاون مع سلطات الاحتلال (سلطة الائتلاف المؤقتة) ھذا القانون 
تضمن مبادئ مھمة منھا: احترام التعددیة القومیة والدینیة والمذھبیة، والفصل بین 

  )٤(الإنسان.السلطات، والالتزام بالمعاییر الدولیة لحقوق 
، وبناءا على ما نص علیھ قانون إدارة الدولة، تم انتخاب ٢٠٠٥في عام          

الجمعیة الوطنیة الانتقالیة والتي بدورھا شكلت لجنة لصیاغة مشروع الدستور 
الدائم واجھت ھذه اللجنة تحدیات كبیرة، تمثلت في التوازنات الطائفیة والعرقیة، 

دولیة، والصراعات الداخلیة بشأن شكل الدولة (مركزیة أم والتدخلات الإقلیمیة وال
اتحادیة)، فضلاً عن موقف بعض القوى السیاسیة التي رأت أن الظروف غیر 
ناضجة لإقرار دستور دائم رغم ھذه التحدیات، تمكنت اللجنة من تقدیم مشروع 

، ٢٠٠٥ تشرین الأول/أكتوبر ١٥الدستور الذي أقر لاحقا في الاستفتاء العام یوم 
 ٢٨% من الناخبین. وقد دخل الدستور حیز النفاذ في ٧٩بنسبة تأیید بلغت حوالي 

  .)٥(كانون الأول/دیسمبر من العام نفسھ، بعد مصادقة المحكمة الاتحادیة العلیا علیھ
جاء الدستور الجدید لیؤسس لدولة دیمقراطیة اتحادیة، تضم أقالیم       

والدیني والمذھبي، وتكفل الحقوق الأساسیة  ومحافظات، وتؤمن بالتعدد القومي
والحریات العامة للمواطنین، لكنھ ظل محل جدل دائم من قبل قوى سیاسیة وشعبیة 
بسبب بعض نصوصھ الخلافیة، مثل المواد المتعلقة بالفیدرالیة، وتوزیع الثروات، 

وتعدیلھ  وصلاحیات الإقلیم، وھو ما أدى إلى المطالبات المتكررة بإعادة النظر فیھ
  )٦(لیتناسب مع تطورات الواقع السیاسي والاجتماعي في البلاد.

  



  ٦٦٥  
 

  ثالثا : الملامح العامة والإشكالات الھیكلیة
أھم وثیقة قانونیة في التاریخ  ٢٠٠٥یمثل دستور جمھوریة العراق لسنة        

الدستوري الحدیث للعراق، إذ وضع الأسس العامة لشكل الدولة، وطبیعة نظام 
م، ونطاق الحقوق والحریات، فضلا عن تنظیم العلاقة بین السلطات الاتحادیة الحك

وسلطات الأقالیم والمحافظات ورغم ما احتواه من مبادئ حدیثة مستلھمة من النظم 
الدستوریة الدیمقراطیة، إلا أنھ واجھ العدید من الإشكالات الھیكلیة سواء على 

ن الملامح العامة للدستور العراقي لسنة مستوى الصیاغة أو التطبیق أو التفسیر وم
٧(:٢٠٠٥(  

دستور دائم قائم على التعددیة السیاسیة والفصل بین السلطات : لأول مرة في  -١
تاریخ العراق الحدیث، تم إقرار دستور دائم عبر استفتاء شعبي مباشر، وقد 

ول نص على أن النظام السیاسي في العراق یقوم على التعددیة السیاسیة، والتدا
السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، والفصل بین السلطات الثلاث: 

  التنفیذیة، التشریعیة، والقضائیة
) على ١دولة اتحادیة (فیدرالیة) كرس الدستور مبدأ الاتحاد، ونص في المادة ( -٢

  أن جمھوریة العراق دولة اتحادیةٌ واحدة مستقلة ذات سیادة .
حیث تضمن الباب الثاني من الدستور ضمان الحقوق والحریات العامة  -٣

مجموعة من الحقوق الأساسیة منھا حریة التعبیر، حریة الصحافة، حریة 
الدین والمعتقد، التعلیم، السكن، العمل، المشاركة السیاسیة، وغیرھا، في 

 محاولة لإعادة بناء العلاقة بین المواطن والدولة بعد عقود من الاستبداد .
حاول بناء نظام دیمقراطي حدیث، إلا أنھ یحتوي على  ٢٠٠٥وبالرغم أن دستور 

عدد من الإشكالات الھیكلیة التي أثرت سلبا في الاستقرار السیاسي، وعطلت 
  )٨(الكثیر من آلیاتھ، ومن أبرز ھذه الإشكالات:

صیاغة فضفاضة وغامضة لبعض النصوص حیث عانت العدید من مواد  -١
ستخدام تعابیر غیر منضبطة قانوني الدستور من الغموض وعدم الدقة، مثل ا

(مثلا ینظم بقانون  دون تحدید الجھة)، أو مواد ذات دلالة سیاسیة أكثر منھا 
  قانونیة، مما أفسح المجال أمام تفسیرات متناقضة في التطبیق

تنازع الصلاحیات بین المركز والإقلیم وھذه من أبرز المشكلات الھیكلیة  -٢
ة تنظم العلاقة بین الحكومة الاتحادیة افتقار الدستور إلى صیغة واضح

وحكومة إقلیم كردستان، خصوصًا فیما یتعلق بإدارة الموارد الطبیعیة (المادة 
)، وتمثیل الدولة خارجیا، والسیاسة الدفاعیة، مما أدى إلى أزمات ١١٢

 .)٩(متكررة 
ضعف آلیات تعدیل الدستور ورغم أن الدستور وضع آلیة لتعدیلھ (المادة   -٣

، إلا أن اشتراط موافقة أغلبیة الناخبین في ثلاث محافظات لرفض )١٤٢
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التعدیل، منح المحافظات الكبرى حقا شبھ حصري في نقض أي مقترح 
 لتعدیلھ، ما جعل الدستور أقرب إلى الجامد.

لم تشكل بعض الھیئات الدستوریة المنصوص علیھا في الدستور حتى الیوم،   -٤
وھو ما أخل بتوازن السلطة التشریعیة وحرم  )،٦٥مثل مجلس الاتحاد (المادة 

النظام السیاسي من آلیة تمثل مصالح الأقالیم والمحافظات في العملیة 
 التشریعیة .

  المبحث الثاني: المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة وتأثیرھا في النصوص الدستوریة
Political and social variables and their impact on 
constitutional texts 

 ٢٠٠٣شكلت المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي شھدھا العراق بعد عام        
، إذ أفرزت تلك التحولات بنیة ٢٠٠٥عنصر في صیاغة الدستور الدائم لسنة 

جدیدة للدولة، وأسست لنظام دیمقراطي تعددي بعد عقود من الحكم المركزي 
یر من مواضعھا طبیعة المرحلة السلطوي وقد عكست النصوص الدستوریة في كث

الانتقالیة التي كتب فیھا الدستور، فجاءت مشبعة بروح التوافق السیاسي 
  والتوازنات أكثر من كونھا نتاج لتوافق قانوني ومجتمعي مستقر. 

إن دراسة المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة وتأثیرھا في النصوص         
المركبة للدستور العراقي، وبیان مدى ارتباط الدستوریة تعد مدخلًا لفھم الطبیعة 

نصوصھ بالمناخ العام الذي أحاط بعملیة إقراره، ومدى حاجة تلك النصوص إلى 
المراجعة أو التعدیل في ضوء ما طرأ من تغیّرات لاحقة ومن ھنا، یسعى ھذا 
المبحث إلى تحلیل أبرز التحولات السیاسیة والاجتماعیة في العراق المعاصر، مع 

یان انعكاساتھا المباشرة وغیر المباشرة على البنیة الدستوریة، سواء من حیث ب
  المضمون أو الصیاغة أو التطبیق.

  ( التظاھرات، الانتخابات) ٢٠٠٥اولا : المتغیرات السیاسیة بعد 
تحولات سیاسیة واجتماعیة عمیقة أثرت بشكل  ٢٠٠٣شھد العراق بعد عام       

. ھذه المتغیرات لم تكن مجرد خلفیة ٢٠٠٥ام مباشر على صیاغة دستور ع
زمنیة، بل كانت عوامل فاعلة شكلت مضمون النصوص الدستوریة، مما جعل 
الدستور انعكاسًا للواقع السیاسي والاجتماعي في    تلك المرحلة الانتقالیة كذلك 
جاءت كتابة مسودة الدستور العراقي في ظروف سیاسیة وأمنیة استثنائیة، حیث 

البلاد تمر بمرحلة انتقالیة بعد سقوط النظام السابق ھذه الظروف أدت إلى  كانت
ھیمنة القوى السیاسیة على عملیة صیاغة الدستور، مما أثر على توازن النصوص 

  )١٠(الدستوریة وأدى إلى شعور بعض المكونات، بالتھمیش والإقصاء.
نصوص تعكس أدى غیاب التوافق الوطني الشامل إلى تضمین الدستور       

التوازنات السیاسیة أكثر من المبادئ الدستوریة الراسخة، تم تضمین مواد تتعلق 
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بتوزیع الصلاحیات بین الحكومة الاتحادیة والأقالیم بطریقة تعكس مصالح القوى 
السیاسیة المھیمنة، مما أدى إلى تداخل الصلاحیات وخلق إشكالات في التطبیق. 

ة، مثل تنامي الوعي السیاسي والمطالبة بالحقوق، وقد أثرت التغیرات الاجتماعی
على صیاغة الدستور من خلال تضمین مواد تؤكد على الحقوق والحریات العامة 
ومع ذلك، فإن الواقع العملي أظھر فجوة بین النصوص الدستوریة والتطبیق 
الفعلي، حیث لم تفعل العدید من الحقوق والحریات المنصوص علیھا في 

  )١١(الدستور.
ثم بعد ذلك أدى اعتماد نظام المحاصصة السیاسیة إلى تقویض مبدأ        

المواطنة وتكافؤ الفرص، حیث تم توزیع المناصب والموارد بناءا على 
المحاصصة بدلاً من الكفاءة ھذا النھج انعكس في النصوص الدستوریة التي لم 

  )١٢(ن.تنص بوضوح على آلیات تضمن العدالة والمساواة بین المواطنی
  ثانیا: مطالب القوى السیاسیة والمدنیة بشأن التعدیل

مطالب متزایدة من مختلف  ٢٠٠٥شھد العراق منذ إقرار الدستور في          
القوى السیاسیة والمدنیة بإجراء تعدیلات دستوریة تھدف إلى معالجة الإشكالیات 

ي للدستور، الھیكلیة والسیاسیة والاجتماعیة التي ظھرت في التطبیق العمل
  خصوصاً في ضوء ضعف مؤسسات الدولة، وأزمات الأداء الحكومي.

تختلف مطالب القوى السیاسیة بحسب مصالحھا وأجنداتھا، فقد القوى        
الكردیة طالبت بتوسیع صلاحیات إقلیم كردستان في نصوص الدستور، خصوصاً 

ید حقھم في الحكم في إدارة الموارد النفطیة وشؤون الأمن، بالإضافة إلى تأك
المتعلقة  ١٤٠الذاتي، اما بعض القوى السیاسیة  طالبت بإعادة النظر في المادة 

بتطبیع المناطق المتنازع علیھا، وأبدت تحفظاتھا على بعض فقرات الدستور التي 
تعدھا تھمیشا لھم، خصوصا في التوزیع العادل للسلطة والموارد. وقد ركزت 

 ٢٠٠٣البھا على الحفاظ على مكتسبات ما بعد بعض القوى السیاسیة في مط
وتوسیع دور المؤسسات الدینیة في السیاسة، مع بعض المطالب بتعدیل فقرات 

  )١٣(تخص السلطات التشریعیة والتنفیذیة.
وطالبت القوى المدنیة وھي مجموعات من نشطاء المجتمع المدني، حقوقیین، 

  )١٤(ومثقفین، بإصلاحات دستوریة تھدف إلى:
ب ھؤلاء بإلغاء المحاصصة، وتأسیس دولة مدنیة قائمة على المواطنة یطال .٢

  المتساویة.
  یطالبون بإدخال آلیات جدیدة لضمان شفافیة الحكم ومكافحة الفساد. .٣
 لتوسیع المشاركة السیاسیة، خصوصاً للشباب والنساء. .٤
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ام ، توزیع الثروات، النظ١٤٠، ٧٦ثالثا : النصوص الأكثر إثارة للجدل (كالمادة 
  البرلماني)

حجر الأساس للنظام السیاسي في العراق  ٢٠٠٥یعتبر الدستور العراقي لسنة 
الحدیث، لكنھ تضمن عدة نصوص شكلت محور جدل واسع على المستویین 
السیاسي والقانوني، وذلك بسبب تأثیرھا الكبیر على توازن السلطات، توزیع 

  الموارد، وطبیعة النظام السیاسي.
  نظام البرلماني وتركیبة الحكومة: ال٧٦المادة  .٥

من الدستور على أن رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة، ینتخب  ٧٦تنص المادة 
من قبل مجلس النواب، ورئیس مجلس الوزراء ھو رئیس الحكومة، ویكلف 
بتشكیلھا ویقدمھا إلى مجلس النواب ھذه المادة ترسخ النظام البرلماني الذي یمنح 

شكل رئیسي لرئیس الحكومة ولیس لرئیس الجمھوریة، مما یخلق السلطة التنفیذیة ب
توازن دقیقا بین السلطات، لكنھ یولد تنافس وصراعات بین الأطراف السیاسیة في 
البرلمان لاختیار رئیس الحكومة والحفاظ على ائتلافات سیاسیة. وأثارت ھذه 

ة معقدة مثل العراق، المادة جدلاً حول مدى فعالیة النظام البرلماني في بیئة سیاسی
حیث تحولت التوافقات البرلمانیة إلى محاصصة بدلاً من المنافسة السیاسیة 

  )١٥(البراغماتیة.
  : حل مشكلة المناطق المتنازع علیھا١٤٠المادة   .٦

على تطبیع الأوضاع في المناطق المتنازع علیھا بین إقلیم  ١٤٠تنص المادة 
ستفتاء لتقریر المصیر. ھذه المادة جاءت كردستان وبقیة العراق، من خلال تنفیذ ا

لحل أزمة المناطق ذات التركیبة السكانیة المختلطة والتي تعرضت للتغییر القسري 
  )١٦(أثناء نظام البعث، لكنھا ظلت إحدى أكثر مواد الدستور إثارة للجدل بسبب:

  صعوبة تطبیقھا على الأرض، وتأجیل الاستفتاءات مرات عدیدة. )١
 كردیة بتنفیذ المادة بما یخدم توسیع نفوذ إقلیم كردستان.تمسك الأطراف ال )٢
معارضة العدید من القوى السیاسیة لتنفیذ المادة بشكلھا الحالي خوفاً من تقسیم  )٣

 العراق أو فقدان السیطرة على موارد مھمة.
لم ینص الدستور بدقة كافیة على آلیة واضحة لتوزیع عائدات النفط والموارد 

أدى إلى نزاعات بین الحكومة المركزیة والأقالیم، خصوصاً  الطبیعیة، وھو ما
الثروات الطبیعیة ملك “من الدستور تنص على أن  ١١٢إقلیم كردستان. المادة 

، لكن الخلاف ینصب على كیفیة الإدارة والتوزیع العادل لھذه ”لجمیع العراقیین
 الثروات.

في العراق یصطدم بنظام یرى كثیر من الباحثین أن النظام البرلماني المعتمد 
 ٤٩المحاصصة ، ما یقلل من فعالیة المؤسسات ویعطل آلیات الحكم الرشید. المادة 

  )١٧(المتعلقة بتوزیع المقاعد النیابیة على أساس المحاصصة تؤكد ھذا الواقع.
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  المبحث الثالث: آلیات تعدیل الدستور والتحدیات العملیة
Constitutional amendment mechanisms and practical challenges 

یعتبر تعدیل الدستور من العملیات الحیویة التي تتیح للدولة مواكبة             
المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تمر بھا، خصوصاً في دول 
تشھد تحولات مستمرة كالعراق. یھدف تعدیل الدستور إلى إصلاح نصوصھ 

تعیق التطبیق الفعلي لھ، وكذلك تعزیز الوحدة الوطنیة  وإزالة الإشكالات التي
والاستقرار السیاسي. لكن تعدیل الدستور في العراق یواجھ تحدیات كبیرة، تتمثل 
في تعقیدات الإجراءات القانونیة والسیاسیة، وتعدد الأطراف المتنازعة، بالإضافة 

  اسیة حول أي تعدیل.إلى تأثیر الخلافات السیاسیة التي تعیق توافق القوى السی
ھذا المبحث یركز في الآلیات القانونیة والدستوریة التي نص علیھا الدستور        

العراقي لتعدیل نصوصھ، مثل المبادرة التشریعیة وطرق التصویت، كما یتناول 
أبرز التحدیات التي تواجھ ھذه العملیة من حیث الأبعاد السیاسیة والاجتماعیة، 

العوامل على قدرة الدولة على إجراء تعدیلات دستوریة فعالة ویبرز تأثیر ھذه 
تضمن التوازن بین مصالح الأطراف المختلفة وتحقق الاستقرار السیاسي والتنمیة 

  المستدامة.
  )١٤٢) (١٢٦اولا : الآلیة المنصوص علیھا في المادتین (

الركیزتین  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة  ١٤٢و ١٢٦تشكل المادتان 
ساسیتین لتنظیم عملیة تعدیل الدستور في العراق، حیث وضعتا إطارقانوني الأ

محدد لإجراءات التعدیل، مع مراعاة خصوصیة النظام السیاسي في البلاد 
  والتوازن بین الأطراف المختلفة. 

  )١٨(من الدستور العراقي: ١٢٦المادة  .٧
  إما: یكون تعدیل الدستور العراقي من خلال“على أن  ١٢٦تنص المادة 

مبادرة تعدیل دستوري یقدمھا ثلث أعضاء مجلس النواب أو الحكومة أو   - أ
  خمس المحافظات.

ویعد التعدیل نافذاً إذا أقره مجلس النواب بأغلبیة ثلثي الأعضاء وبموافقة أغلبیة -ب
  المحافظات أو من خلال استفتاء عام إذا قرر مجلس النواب ذلك.

وى السیاسیة عبر البرلمان والمجالس المحلیة، تبرز ھذه المادة أھمیة توافق الق-ت 
مما یعكس الطابع الفدرالي للدولة والحرص على ضمان تمثیل المحافظات في 

 القرارات المصیریة.
تمنح المادة إمكانیة إجراء الاستفتاء العام، ما یعكس رغبة الدستور في إشراك - ث 

الفعلي لھذه الآلیة بقي الشعب مباشرة في التعدیلات الجوھریة، رغم أن التطبیق 
  محدوداً.
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  )١٩(من الدستور العراقي: ١٤٢المادة  .٨
بشكل خاص بمناطق النزاع، وخاصة المناطق المتنازع  ١٤٢تختص المادة   - أ

علیھا بین إقلیم كردستان وبقیة العراق، وتحدد آلیات خاصة لمعالجة ھذه 
 القضایا، والتي یمكن أن تتضمن تعدیلات دستوریة مرتبطة بحل ھذه

  النزاعات.
التي تتضمن  ١٤٠على تنفیذ الإجراءات المتعلقة بالمادة  ١٤٢تنص المادة   - ب

تطبیع الأوضاع وإجراء استفتاء في المناطق المتنازع علیھا خلال فترة زمنیة 
محددة، ویتطلب ذلك آلیات تعدیل أو مراجعة دستوریة تضمن سلامة ھذا 

  الإجراء.
ریة استثنائیة للتعامل مع خصوصیة ھذه المادة تعتبر جزءاً من آلیة دستو  - ت

المناطق المتنازع علیھا، وقد أثارت جدلاً واسعاً حول مدى إمكانیة تعدیل 
 الدستور وفق متطلبات ھذه المناطق.

  ثانیا : العوائق السیاسیة والقانونیة أمام التعدیل
مام تشكل عملیة تعدیل الدستور العراقي، رغم أھمیتھا الاستراتیجیة، تحدي أ       

الأطراف السیاسیة والقانونیة، حیث تتشابك مجموعة من العوائق التي تعیق تنفیذ 
التعدیلات المطلوبة. ویمكن تصنیف ھذه العوائق منھا عوائق سیاسیة وقانونیة 
حیث یعاني المشھد السیاسي العراقي من تعدد الأحزاب والقوى السیاسیة ذات 

توافق وطني حول التعدیلات  التوجھات المختلفة، مما یجعل الوصول إلى
الدستوریة أمراً في غایة الصعوبة. كل طرف یسعى إلى حمایة مصالحھ عبر 

  )٢٠(نصوص الدستور، مما یؤدي إلى تجمید أي محاولة تعدیل.
ساھمت الخلافات في تعقید مسألة تعدیل الدستور، خاصة فیما یتعلق          

عدیل عرضة للرفض من قبل بتوزیع السلطات والموارد، وھو ما یجعل كل ت
الأطراف التي ترى أن التغییر قد یھدد مصالحھا وإن عدم الاستقرار السیاسي 

، یؤدي إلى ٢٠٠٣المتكرر والضعف في مؤسسات الدولة، خصوصاً بعد أحداث 
تعطیل عملیات الإصلاح الدستوري وإضعاف قدرة الحكومة على تنفیذ 

  )٢١(التعدیلات.
ر على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب من الدستو ١٢٦تنص المادة 

بالإضافة إلى موافقة أغلبیة المحافظات، وھو عتبة قانونیة مرتفعة یصعب تحقیقھا 
في ظل الانقسامات السیاسیة ھذا التعقید یؤدي إلى تعطیل التعدیل حیث یبرز في 

إذا كان العراق جدل قانوني حول دور المحكمة الاتحادیة في تفسیر الدستور، وما 
لھا حق تعطیل التعدیلات أو قبولھا، مما یضیف بعداً قانونیاً یعقد المسار التشریعي 

  للتعدیل.
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  ثالثا : مقترحات واقعیة لتفعیل الإصلاح الدستوري
تواجھ عملیة الإصلاح الدستوري في العراق تحدیات جمة، ولكن ھناك عدة         

قبات وتحقیق تعدیل دستوري یتوافق مقترحات عملیة یمكن أن تسھم في تجاوز الع
  مع تطلعات الشعب العراقي ویعزز الاستقرار السیاسي والقانوني.

بناء توافق وطني شامل یعد تشكیل لجنة وطنیة تمثل كافة القوى السیاسیة  -١
والمكونات الاجتماعیة خطوة ضروریة لإنجاح الإصلاح الدستوري. یجب أن 

اسیة، المجتمع المدني، والجھات تضم اللجنة ممثلین عن الأحزاب السی
  الأكادیمیة، بحیث تركز على إیجاد نقاط التقاء وتجاوز الخلافات الحادة.

یجب فتح باب النقاش العام حول التعدیلات الدستوریة عبر وسائل الإعلام  -٢
المختلفة، مع تشجیع دور المجتمع المدني في توعیة المواطنین بأھمیة 

 ضمن تمثیل رغبات الشعب.الدستور، وفتح حوار مجتمعي ی
لجعل نسبة الموافقة  ١٢٦اقتراح تعدیل بعض الإجراءات المعقدة في المادة  -٣

أقل تعقیدا، مع وضع آلیات واضحة للمراجعة القانونیة بما یضمن عدم تعطل 
 التعدیل بسبب خلافات سیاسیة.

تفعیل دور المحكمة الاتحادیة من خلال تنظیم ورش عمل وحوارات قانونیة  -٤
السلطتین التشریعیة والقضائیة لتفادي التعطیل القضائي المحتمل وتحدید  بین

 إطار واضح لتفسیر الدستور وتعدیلاتھ.
منح الشعب حق التصویت على التعدیلات الجوھریة من خلال استفتاء عام  -٥

إجرائھ، ما یحقق مشاركة مباشرة ویعزز الشرعیة الشعبیة  ١٢٦تضمن المادة 
 للتعدیل.

  Conclusionالخاتمة
إن الدستور یعد الوثیقة الأسمى التي تنظِّم الحیاة السیاسیة والقانونیة في          

الدولة، وھو الإطار الذي تبنى علیھ مؤسسات الحكم وترسم عبره العلاقة بین 
قد جاء في  ٢٠٠٥السلطات والمواطنین وفي الحالة العراقیة، فإن دستور عام 

ام السیاسي، فجاءت بعض نصوصھ إما فضفاضة ظروف استثنائیة بعد تغییر النظ
أو إشكالیة أو محل خلاف سیاسي واجتماعي، مما جعل الحاجة إلى مراجعتھ 

  وتعدیلھ مطلباً دائماً یتجدد كلما تصاعدت الأزمات أو تغیرت التوازنات السیاسیة.
ة وقد أبرز ھذا البحث أبعاد ھذه الحاجة من خلال تحلیل المفاھیم العام          

للدستور ووظائفھ، واستعراض نشأة الدستور العراقي وظروف إقراره، إضافة إلى 
التطرق إلى الملامح الھیكلیة والإشكالات المتضمنة فیھ، لا سیما في المواد الجدلیة 

) الخاصة ١٤٠) المتعلقة بتكلیف رئیس الوزراء، والمادة (٧٦مثل المادة (
م توزیع الثروات والنظام البرلماني شبھ بالمناطق المتنازع علیھا، فضلاً عن نظا

المغلق وقد تناول البحث أثر المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة، تعدد القوى 
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السیاسیة، والحركات الاحتجاجیة، على طبیعة النظام الدستوري العراقي 
واستقراره. وتوصل البحث إلى أن أبرز المعوقات التي تواجھ التعدیل الدستوري 

مثل التعقیدات الإجرائیة في المادتین  –توزع بین تحدیات قانونیة في العراق ت
  وبین تحدیات سیاسیة تتمثل في غیاب التوافق الوطني. –) ١٤٢) و(١٢٦(

إن الإصلاح الدستوري في العراق لا یمكن أن یتم بمعزل عن بیئة           
وتسعى  سیاسیة مستقرة وإرادة سیاسیة صادقة تتجاوز منطق المصالح الضیقة،

لتكریس مبادئ المواطنة والعدالة والتمثیل الحقیقي ولھذا فإن الدستور العراقي 
بحاجة إلى مراجعة عمیقة تراعي الواقع الحالي وتستشرف المستقبل، لضمان بناء 

  دولة قادرة على النھوض والتماسك في وجھ التحدیات.
  ومن خلال ماسبق یوصي الباحث بما یلي:

دستوریة مستقلة تضم ممثلین عن جمیع مكونات المجتمع ینبغي تشكیل لجنة -١
العراقي، بما في ذلك القوى السیاسیة، الأكادیمیین، منظمات المجتمع المدني، 
والجھات القضائیة، تتولى مراجعة شاملة للدستور بما یتلاءم مع الواقع السیاسي 

  والاجتماعي الجدید.
من النزاع السیاسي ولا بد من  تعدیل المواد الدستوریة الجدلیة بشكل یحد  -٢

الخاصة  ٧٦إعادة صیاغة بعض النصوص الدستوریة المثیرة للجدل، مثل المادة 
الخاصة بالمناطق المتنازع علیھا، بشكل  ١٤٠بتكلیف رئیس الوزراء، والمادة 

  أكثر وضوحًا وحسمًا، لتفادي التأویل السیاسي والانقسام المجتمعي.
ام البرلماني الحالي، الذي أثبت ھشاشتھ، ودراسة یوصى بمراجعة طبیعة النظ-٣

إمكانیة التحول إلى نظام رئاسي أو شبھ رئاسي یحقق مزیدًا من الاستقرار 
  والفاعلیة.

) نصّت على إمكانیة إجراء تعدیل شامل عبر لجنة برلمانیة، ١٤٢إن المادة (-٤
زمة، وآلیات . لذا یوصى بتحدید مھلة دستوریة مل٢٠٠٥لكن دون تفعیل فعلي منذ 

  تصویت واضحة.
ضرورة أن تُعرض مسودات التعدیل على المواطنین قبل إقرارھا عبر وسائل -٥

الإعلام والمنصات التفاعلیة، وأن تتم المصادقة على التعدیلات الجوھریة من 
  خلال استفتاء شعبي، تعزیزًا للشرعیة الدیمقراطیة.

ھا الجامعات والمنظمات یوصى بإطلاق حملات توعیة وتثقیف دستوري تنفذ-٦
المدنیة، تھدف إلى شرح مبادئ الدستور، والتمییز بین السلطات، وأھمیة التعدیل، 

  من أجل بناء وعي قانوني شعبي یدعم عملیة الإصلاح.
لا بد من معالجة الإشكالات القانونیة المتعلقة بتكوین المحكمة الاتحادیة -٧  

ھا ویمنع تعطیل مھامھا، خاصة فیما وآلیة اتخاذ قراراتھا، بما یضمن استقلال
  یخص تفسیر النصوص الدستوریة والبت في النزاعات.
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یوصى بإعادة النظر في المواد الخاصة بالإیرادات والثروات الطبیعیة، -٨

وتضمین آلیات أكثر شفافیة وعدالة في التوزیع، مع ربط ذلك بمبدأ التنمیة 
  المتوازنة والاستحقاق السكاني والجغرافي.

 لھوامش :ا
حسین جبار النائلي ، التشریعات التكمیلیة للدستور ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العددد )١( .١

  .٣٨٣،ص٢٠١٥الثاني ، السنة السابعة ،
  .٢٥، ص ١٩٦٩محمد كامل لیلھ ،النظم السیاسیة الدولة والحكومة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، )١( .٢
  سھ .المصدر نف)١( .٣
  .٢٠، ص٢٠٢١كلیة ،  –فھد إبراھیم قادر ، اسالیب تشأة الدساتیر العراقیة ، جامعة الموصل )١( .٤
  .٢٠٠٦؛ رئاسة جمھوریة العراق، ٢٠٠٥المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، )١( .٥
  .٢١فھد إبراھیم قادر ، اسالیب تشأة الدساتیر العراقیة ، مصدر سابق ، ص)١( .٦
بین اخفاقات التأسیس ومتطلبات الاصلاح ،  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  حسن علي الدیري ،)١( .٧

  .٩، ص ٢٠٢١
 -٥٧العدد  –، مجلة الجامعة العراقیة  ٢٠٠٥شداد خلیفة خزعل التمیمي ، اشكالات الدستور العراقي لعام )١( .٨

  .٣٨٥-٣٨٣، ص ٢ج
، ٢٠١٦یة في العراق. دار صفاء، عمان، ؛ اللامركزیة السیاس١٨، ص٢٠١٥كاظم جبرالمیاحي،مركز البیان، )١( .٩

  .٢٠٣ص
- ٢٥٨انموذجا) ،ص٢٠٠٥امیر مالك ملیوخ ، مقومات ومعوقات فاعلیة النظام السیاسي (العراق بعد عام )١( .١٠

٢٥٩.  
 المصدر نفسھ .)١( .١١
 )٢٠٠٣علي حسین سفیح الساعدي ، آلیة صنع السیاسة العامة في النظام البرلماني (دراسة حالة العراق بعد )١( .١٢

  .٢٣، ص٢٠١٣كلیة العلوم السیاسیة ،  –جامعة النھرین  - ،رسالة ماجستیر
) اشكالیة دستوریة ام اشكالیة ١٢٦)و(١٤٢میثاق مناحي العیسى ، تعدیل الدستور العراقي وفق المادتین ()١( .١٣

  . ٢٠١٩سیاسیة ، مركز الدراسات الاستراتیجیة ، 
 –النافذ) ، الطبعة الاولى  ٢٠٠٥ء الدستور العراقي  لسنة محمد احمد نائب ، تعدیل الدستور (دراسة في ضو)١( .١٤

  .٨٤،ص٢٠١٠بغداد ،
  .٤٣،ص ٢٠١١- دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة ، بغداد )١( .١٥
  .٧٠،ص ٢٠١١- دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة ، بغداد  )١( .١٦
  .٢٨،ص  ٢٠١١- نواب ، الطبعة الخامسة ، بغداد دستور جمھوریة العراق ، مجلس ال)١( .١٧
  .٦٤،ص  ٢٠١١- دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة ، بغداد )١( .١٨
  .٧١،ص  ٢٠١١- دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة ، بغداد )١( .١٩
ة المستدامة في العراق ، مجلة دراسات سھى زكي نوري، المعوقات الدستوریة والقانونیة للحق في التنمی)١( .٢٠

  .٣٢٣- ٣٢١، ص ٢٠٢٣) ، ٤٨البصرة ، ملحق العدد (
  .٣٢٣-٣٢١سھى زكي نوري،المصدر نفسھ .ص)١( .٢١

  Sources  المصادر
  الكتب : -أولا

امیر مالك ملیوخ ، مقومات ومعوقات فاعلیة النظام السیاسي (العراق بعد عام -١
  انموذجا).  ٢٠٠٥

بین اخفاقات التأسیس ومتطلبات  ٢٠٠٥، دستور جمھوریة العراق لسنة حسن علي الدیري -٢
  .٢٠٢١الاصلاح ، 

  .٢٠٢١كلیة ،  –فھد إبراھیم قادر ، اسالیب تشأة الدساتیر العراقیة ، جامعة الموصل -٣
؛ اللامركزیة السیاسیة في العراق. دار ١٨، ص٢٠١٥كاظم جبر المیاحي،  مركز البیان، -٤

  .٢٠١٦صفاء، عمان، 
النافذ) ،  ٢٠٠٥محمد احمد نائب ، تعدیل الدستور (دراسة في ضوء الدستور العراقي  لسنة -٥

  .٢٠١٠بغداد ، –الطبعة الاولى 
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محمد كامل لیلھ ،النظم السیاسیة الدولة والحكومة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  -٦
١٩٦٩.  

) اشكالیة ١٢٦)و(١٤٢تین (میثاق مناحي العیسى ، تعدیل الدستور العراقي وفق الماد -٧
  . ٢٠١٩دستوریة ام اشكالیة سیاسیة ، مركز الدراسات الاستراتیجیة ، 

  الرسائل والاطاریح : -ثانیا 
علي حسین سفیح الساعدي ، آلیة صنع السیاسة العامة في النظام البرلماني (دراسة حالة  -١

  .٢٠١٣م السیاسیة ، كلیة العلو –جامعة النھرین  -) ، رسالة ماجستیر٢٠٠٣العراق بعد 
  ثالثا المجلات والبحوث المنشورة:

حسین جبار النائلي ، التشریعات التكمیلیة للدستور ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة -١
  .٢٠١٥والسیاسیة ، العددد الثاني ، السنة السابعة ،

مة في العراق سھى زكي نوري، المعوقات الدستوریة والقانونیة للحق في التنمیة المستدا-٢
  .٢٠٢٣) ، ٤٨، مجلة دراسات البصرة ، ملحق العدد (

، مجلة الجامعة  ٢٠٠٥شداد خلیفة خزعل التمیمي ، اشكالات الدستور العراقي لعام - -٣
  .٢ج - ٥٧العدد  –العراقیة 

  الدساتیر والقوانین : -رابعا
 . ٢٠١١- دستور جمھوریة العراق ، مجلس النواب ، الطبعة الخامسة ، بغداد -١
 المعدل. ٢٠١٩لسنة  ٣١المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات،رقم -٢

  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
Civil liability of the psychiatrist  

  
 

 
  
  

  الملخص 
دنیة للطبیب النفسي من اھم مواضیع المسؤولیة تعتبر المسؤولیة الم

لتعلقھا بشریحتین مھمتین في المجتمع وھي شریحة الاطباء النفسیین و شریحة 
المرضى النفسیین  وخاصة ان مھنة الطب النفسي مھنة انسانیة بطبیعتھا و 
المشرع العراقي كغیره لم ینظم المسؤولیة الطبیة بقانون خاص بل تركھا للقواعد 

عامة في القانون المدني وھذا ما یخلق اشكالا في طبیعة المسؤولیة ھل ھي عقدیة ال
ام تقصیریة ام مھنیة بحتة قائمة على اساس الخطأ المھني  فضلا عن بیان 
التزامات الطبیب النفسي التي غفل المشرع العراقي عن تنظیمھا وتحدید طبیعتھا 

  ھل ھي التزامات بذل عنایة ام تحقیق نتیجة.
كون الغایة من القواعد القانونیة ھو وضع ضوابط موضوعیة تحدد و

سلوك الأشخاص داخل المجتمع فإن سلوك الطبیب في علاقتھ بالمریض تحكمھ 
معطیات علمیة بحتة. وھذه المعطیات تصعب الإحاطة بھا من جمیع الجوانب 

سؤولیة وھذا ما یبرز ضرورة تدخل المشرع  لسن القواعد القانونیة في میدان الم
  المدنیة للطبیب النفسي.

  المسؤولیة المھنیة –التزامات الطبیب النفسي  –الكلمات المفتاحیة: الطبیب النفسي 
Summary  

The civil responsibility of the psychiatrist is one of the most 
important topics of responsibility because it is related to two important 
segments in society, which are the segment of psychiatrists and the 
segment of psychiatric patients, especially that the psychiatric profession 
is a humanitarian profession by nature, and the Iraqi legislator, like 
others, did not regulate medical liability by a special law, but left it to the 
general rules in the civil law, and this creates problems in the nature of 
the responsibility, whether it is contractual, tortious or purely professional 
based on professional error, as well as a statement of the doctor's 
obligations that the legislator overlooked Iraqi about organizing them and 



  ٦٧٦  
 

determining their nature, whether they are obligations to exert care or to 
achieve a result . 

The purpose of legal rules is to establish objective controls that 
determine the behavior of people within society. The doctor’s behavior in 
his relationship with the patient is governed by purely scientific data. 
These data are difficult to understand from all aspects, and this highlights 
the necessity of the legislator’s intervention to enact legal rules in the 
field of civil liability for the psychiatrist. 
Keywords: psychiatrist - psychiatrist's obligations - professional 
responsibility 

  
  introduction/ المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

  صدق االله العظيم فَهو يشفينِ))((وإِذَا مرِضت  قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز
  )٨٠ - (الشعراء 

یعتبر الطب للنفسي من اھم الاختصاصات الطبیة لتعلقھا بروح 
الانسان و نفسیتھ وعلاج المریض النفسي  تخلق  حالة الاستقرار النفسي 
والعاطفي التي تمكن الفرد من مجابھة الضغوط الحیاتیة، فضلا عن انھا تحفز 

علم، والعمل، والإنتاج، والمشاركة في بناء المجتمع. تكمن الأھمیة القدرة على الت
في القدرة على التأثیر على المشاعر، وطریقة تفكیر الفرد، ، فتساھم في منح الفرد 
القدرة على العیش حیاة مستقرة خالیة من الأمراض النفسیة ومن ھذا المنطلق 

فضلا عن تنظیم احكام   برزت اھمیة  تنظیم احكام التزامات الطبیب النفسي
مسؤولیتھ حتى یخلق جو متوازن ما بین عمل الطبیب النفسي بحریة و بذات 
الوقت تشكل ردعا لغیره عند ارتكاب اخطاء عمدیة او غیر عمدیة تؤثر على 
صحة المریض النفسي  خاصة ان مسؤولیة الطبیب شائكة و بحاجة للبحث عن 

  مات اتجاه المریض النفسي .طبیعتھا القانونیة و عن طبیعة الالتزا
  Importance of researchاھمیة البحث/ 

تكمن الاھمیة في تسلیط الضوء على التزامات الطبیب النفسي و طبیعة التزاماتھ 
  فضلا عن بیان الطبیعة القانونیة لھذه المسؤولیة و عن اركانھا .

  Research methodologyمنھجیة البحث/ 
نصوص القوانین العراقیة و مقارنتھا قام البحث على اساس تحلیل 

  بالأنظمة السعودیة ذات الصلة بالطب النفسي.
  


